
 برليــن - يعد تدريب الاتحاد الإســـلامي 
التركي للشؤون الدينية في ألمانيا (ديتيب) 
لأئمة المســـاجد في ألمانيا بشكل منفرد في 
اتجاه معاكـــس لرؤية الســـلطات الألمانية 
التـــي تنطلق في أبريـــل القادم في برنامج 
نموذجي لتدريب الأئمة في ألمانيا وتخريج 
أئمة مســـتقلين، مشـــروعا موازيا يعكس 
قصـــور التشـــريعات الألمانيـــة فـــي ضبط 

الأنشطة الدينية على أراضيها.
وأعلـــن الاتحـــاد الإســـلامي التركي 
للشؤون الدينية في ألمانيا (ديتيب)، على 
ما يبدو أنها حملة ترويجية ودعائية، أن 
برنامجه الخـــاص لتدريب الأئمة الأتراك 
داخـــل ألمانيا بدل تدريبهـــم في تركيا قد 
لقي صـــدى إيجابيا ما دفـــع دولا أخرى 

للاستفسار بشأنه بغاية الاستئناس به.
وأســـس اتحـــاد ديتيب، وهـــو أكبر 
مؤسسة إسلامية بألمانيا تتلقى تمويلها 
مباشرة من الحكومة التركية، مركزا في 
بلدة دالم بولاية شمال الراين-فيستفاليا 
غربـــي البلاد يتم به حاليـــا تدريب جزء 
مـــن الأئمة مباشـــرة فـــي ألمانيـــا للمرة 

الأولى.
الولايـــات  حكومـــات  تعـــرب  وفيمـــا 
الألمانية عن تحفظها تجاه  ديتيب وتطالب 
بانفصالـــه عن أنقـــرة، يـــرى متابعون أن 
الاتحاد من خلال ترويجه لتماشي أنشطته 
مع القوانين المحلية يستبق خطوة ألمانية 
بوقـــف اســـتيراد الأئمة المتدربـــين خارج 

ألمانيا أسوة بفرنسا.
ويشـــير هؤلاء إلى أن ديتيب يستثمر 
في تـــردد الحكومة الألمانيـــة من أجل عدم 
تضييـــق الخناق عليه وعـــدم فرض رقابة 
صارمـــة على برامـــج التكويـــن والتدريب 
التـــي يعتمدها، إذ أن المهم ما يلقن لهؤلاء 

الأئمة وليس مكان تلقينهم.
ويتـــم حاليـــا تدريب 90 فـــي المئة من 
إجمالـــي 2500 إمام فـــي ألمانيا -من بينهم 
1100 مفوض دينـــي لاتحاد ديتيب- خارج 

ألمانيا.
ويعـــد ديتيـــب أكبـــر مظلة إســـلامية 
فـــي ألمانيا تضم 900 مســـجد بأئمة أتراك 
مدربـــين وممولين من أنقرة. وشـــكلت لغة 
هؤلاء الأئمـــة والحاجز الثقافي إلى جانب 
ولاء العديد منهـــم للحكومة التركية دافعا 
للحكومة الألمانية للتعامل بشكل مكثف مع 

هذه القضية في السنوات الأخيرة.
واســـتثمر اتحـــاد ديتيـــب القوانـــين 
العلمانيـــة فـــي ألمانيـــا مـــن أجـــل ضرب 
المســـاعي الحكومية لتحجيم نفوذ الأئمة 
الأتـــراك وذلك برفض الانخراط في برنامج 
نموذجـــي حكومي لتدريب الأئمة تشـــرف 
عليـــه جمعيـــات ممولـــة مـــن قبـــل وزارة 
الداخليـــة الألمانيـــة، إذ يمنـــع الدســـتور 
الألماني الحكومة من التدخل في الشـــؤون 

الدينية للمجتمع.
وقـــال بنيامـــين شتراســـر، النائب في 
البرلمـــان الألماني عن الحـــزب الديمقراطي 
الحـــر، إن كل مـــا يمكـــن نصـــح ممثلـــي 
الروابط الإســـلامية الأخرى بـــه هو قبول 
هذا العرض ودعمه لأن التدريب المســـتقل 
”يمكنه أن يخلـــق الثقـــة والمصداقية على 

المدى البعيد“.

ديتيب خارج السرب

ترغب برلــــين في قطع العلاقات المالية 
والمؤسســــية بين جاليات المسلمين الألمان 
والحكومة التركية كجزء من حملة جريئة 
لمســــاعدة المســــلمين الألمــــان علــــى تطوير 

نموذج محلي في ألمانيا.
وفي هذا الإطار تبدأ الحكومة الألمانية 
في شهر أبريل القادم برنامجها النموذجي 
لتدريـــب للأئمة المســـتقلين باللغة الألمانية 
فـــي ألمانيا، حيث ســـيتمكن علمـــاء الدين 
الإســـلامي الراغبين بأن يصبحوا أئمة أو 
معلمين مجتمعيين من التقـــدم إلى الكلية 

الإسلامية في ألمانيا.

ووفقاً لأستاذ الفقه الإسلامي بجامعة 
أوســـنابروك بولنت أوكار ســـتبدأ السنة 
الأولـــى مـــن تدريـــب الأئمـــة بحوالي 30 
مشـــاركا وســـيتيح التدريـــب لهـــؤلاء أن 
يصبحوا أئمة أو معلمين مجتمعيين، وهو 

متاح للرجال والنساء.

والشرط الأساســـي هو الحصول على 
درجة البكالوريوس في الفقه الإســـلامي، 
والأفضليـــة لمن حصّـــل هـــذه الدرجة في 
ألمانيا، كما يمكن لأي شـــخص درس الفقه 
الإســـلامي خـــارج ألمانيا التقدم، بشـــرط 
أن تكـــون معرفتـــه باللغـــة الألمانية كافية، 
بالإضافـــة إلى ذلك يتم تخصيص ما يصل 
إلـــى 20 فـــي المئة مـــن المقاعد فـــي تدريب 
الأئمة لعلماء الديـــن الذين يعملون كأئمة 
فـــي ألمانيـــا، بالإضافـــة إلى ذلك ســـيكون 
هناك المزيد مـــن الدورات التدريبية للأئمة 

وعلماء الدين المسلمين في الكلية.
ويقول البروفيسور رؤوف سيلان من 
جامعـــة أوســـنابروك، الذي ســـبق وصاغ 
”خارطـــة طريق“ حول كيفيـــة بناء برنامج 

تعليمـــي للأئمـــة فـــي ألمانيـــا، إذ رأى أن 
المبـــادرة الجديدة بمثابـــة ”وضع قدم في 

الباب“.
ومع ذلك حذر ســـيلان من أن المشروع 
الرائد يجـــب ألا يبدأ بـ“توقعـــات كبيرة“ 
ولكن ”نحتـــاج فقط إلى البدء فيه، وأعتقد 
أنه عندما تظهر الجودة نفسها على المدى 
البعيد ستحصل على قبول“ المجتمع لها.

ويقف وراء المشـــروع المجلس المركزي 
للمســـلمين في ألمانيا، والجالية الإسلامية 
المركزي  والمجلس  (البوسنيين)  للبوشناق 
للمغاربـــة. وفي المقابل، لـــم تنضم العديد 
مـــن الجمعيات الكبيـــرة الجامعة إلى هذا 
المشروع، ومنها الاتحاد الإسلامي التركي 

(ديتيـــب) الـــذي أطلـــق بـــدل ذلك 
مبادرته الخاصة لتكوين الأئمة.

ولم يشارك ديتيب في 
المشروع الألماني لتعليم الأئمة 

المسلمين، حيث يعيش في ألمانيا 
ما يقرب من 4.5 مليون 

مسلم بينهم 3 ملايين من 
أصول تركي.
وأعرب 

الاتحاد الإسلامي 
التركي للشؤون 

الدينية عن اعتزامه 
تدريب جزء من 
أئمته في ألمانيا 

مستقبلا. وأعلن رئيس 
الاتحاد كاظم توركمان 

في 9 يناير 2020 في 
مدينة دالم غربي 

ألمانيا البدء 
ســـمي  لر ا

لذلك، 

وقال إن الاتحاد ســـيصير رائدا من خلال 
هـــذه ”البداية الجديـــدة“، التـــي وصفها 
بأنها ”تطور تاريخي ليس فقط بالنســـبة 
إلى الاتحاد، ولكن بالنسبة لألمانيا أيضا“.

المســـلمين،  للعلمـــاء  مؤتمـــر  وكان 
نظمـــه ديتيـــب فـــي 2019 ، قـــد حذر في 
بيان مشـــترك من أن أي محاولة لإدخال 
”الإسلام الألماني“ أو ”الإسلام الأوروبي“ 
ســـتتناقض ”مـــع عالمية الإســـلام الذي 
ينيـــر جميع الأعمـــار والأماكن في نفس 

الوقت“.
وقـــال ماركـــوس كيربر كبيـــر موظفي 
الخدمة المدنية في وزارة الداخلية الألمانية 
فـــي تصريح لصحيفة فاينانشـــيال تايمز 
”يتعـــين علـــى الحكومة التركيـــة أن تتقبل 
حقيقة أن الأيام، التي كانت تســـيطر فيها 
بالكامـــل على المســـاجد الألمانية من خلال 
إدارة ديتيـــب لهـــا، قد انقضـــت“. ويؤكد 
كيربر أنه أخبر المســـؤولين في أنقرة بأن 
”الأتراك في ألمانيا هم مســـؤوليتنا ويجب 

أن يعتادوا على ذلك“.
ويوضح كيربر أن المسلمين الألمان كان 
لديهم الحق في الدعوة باللغة الألمانية وأن 
يكـــون لهم أئمة على درايـــة بواقع الحياة 

اليومية في ألمانيا“.
ويســـتطرد كيربر قائلاً ”على ســـبيل 
المثال، فالســـؤال عمـــا إذا كان الثقب (في 
الأذن أو الأنـــف لارتـــداء حلـــق) والوشـــم 
متوافقة مع تعاليم القرآن، فإذا كان الإمام 
لا يســـتطيع تقـــديم إجابات لأســـئلة مثل 
هذا الســـؤال، فـــإن هناك خطـــرا حقيقيا 
من أن يلجأ الشـــباب المسلم إلى إمام على 
الإنترنت، ويمكن أن يؤدي ذلك بسرعة إلى 

دهاليز مظلمة“.
ويؤكد بأن ”الخطوة مهمة للغاية وهي 
الأولى فحســـب“ بعـــد فقدان الثقـــة لفترة 
طويلـــة، ممـــا يوفـــر حاليا بديلا لإرســـال 

الأئمة من تركيا.

من شريك إلى خصم

كان اتحاد ديتيب يُعتبر بالنســـبة إلى 
الســـلطات الألمانية أهم شـــريك في قضايا 
الدين والاندماج واستفاد من دعم حكومي. 
إلا أنه بسبب اتهامات بالتجسس تدهورت 

هذه السمعة.
وكشـــفت تقارير ألمانيـــة في نهاية 
ســـبتمبر 2018 أن جهاز الاستخبارات 
الألمانيـــة يـــدرس وضـــع ديتيب تحت 
المراقبة. وحقيقـــة أن ديتيب لم يعد 
منذ مـــدة شـــريكا نموذجيا في 

قضايا الاندماج.

وتــــرى رئيســــة المجموعــــة البرلمانية 
الألمانيــــة التركيــــة فــــي ألمانيــــا ســــيفيم 
داغديلــــين أن أكبــــر جماعة إســــلامية في 
ألمانيــــا هــــي الاتحــــاد الإســــلامي التركي 
للشــــؤون الدينية، وهو الوكيل الرئيســــي 
لتركيــــا في ألمانيــــا، معتبرة أنه ”وســــيلة 
أساســــية للتأثيــــر على المســــاجد التابعة 
لتركيــــا فــــي ألمانيا وبث خطاب سياســــي 
إســــلاموي متشدد يتناســــب مع سياسات 

أنقرة الداخلية والخارجية“.
ويقـــول الخبير في شـــؤون المخابرات 
التركيـــة إريك شـــميت إينبـــوم إن الأئمة 
الأتـــراك التابعـــين لـديتيب يلعبـــون دوراً 
مهماً في تحديد عملاء لتجنيدهم. ويضيف 
”هـــؤلاء الأئمـــة يتبادلـــون المعلومـــات مع 

الدوائر التركية وهم يلعبون دور الوسيط 
بين المخبرين الأتراك فـــي ألمانيا وحكومة 

رجب طيب أردوغان في أنقرة“.
وفـــي 2018، تراجع الدعـــم المالي الذي 
يتقاضاه الاتحاد من الحكومة الألمانية إلى 
300 ألـــف يورو فقط، مقارنة بــــ1.5 مليون 
يورو في 2017، نتيجة للشكوك المحيطة به.
وأبـــرزت صحيفـــة ”نويـــه زوريشـــر“ 
التوتر  بالألمانيـــة  الناطقـــة  السويســـرية 
الكبيـــر في العلاقة بـــين ديتيب والحكومة 

الألمانية.
وأوضحت في تقرير لها ”حينما حضر 
أردوغان احتفالا فوضويا بمناسبة افتتاح 
أكبر مســـاجد الحركة في مدينـــة كولونيا 
’المســـجد المركـــزي‘، والعلاقـــة بـديتيـــب 
والســـلطات الألمانيـــة متوتـــرة“، وباتـــت 
الحركة تمثـــل عبئا ثقيلا على السياســـة 

الألمانية
وجاء في التقريـــر ”أقصت الحركة كل 
السياســـيين الألمـــان من الحفـــل، وأبرزت 
افتتـــاح أردوغان للمســـجد وكأنه انتصار 
شـــخصي للرجـــل، مـــا أثـــار الغضب في 

ألمانيا“.
وبثّت القناة التلفزيونية الألمانية ”زي.

دي.أف“ في وقت سابق فيلما وثائقيا، قدّم 
دليلا جديـــدا على أعمال التجســـس التي 
دأبـــت أنقرة على القيام بها في ألمانيا ضدّ 
معارضي ومنتقـــدي حكومة حزب العدالة 
والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم فـــي تركيا 

والرئيس رجب طيب أردوغان.
وكشـــف الفيلم الوثائقـــي الذي يحمل 
عنوان ”كيـــف يتعرّض منتقـــدو أردوغان 
للتجســـس في ألمانيا؟“، عـــن أدلة على أن 
التجســـس لا يـــزال يتم من قبـــل الاتحاد 
الإسلامي التركي في ألمانيا، وذلك بتكليف 

مباشر من الاستخبارات التركية.
فإنّـــه  الوثائقـــي،  الفيلـــم  وبحســـب 
يُطلب من الأئمة في مســـاجد ديتيب جمع 
معلومـــات عن الأهـــداف وأماكـــن تواجد 
المعارضـــين الأتراك والسياســـيين الألمان، 
حيث يتم إرســـال تلك المعلومات مباشـــرة 
إلى السفارة والقنصليات التركية في المدن 
الألمانية، والتي بدورها ترســـلها بانتظام 

إلى المخابرات التركية.
وســـبق أن نُشرت في السابق ادعاءات 
بالقتـــل  تهديـــدات  وكذلـــك  بالتجســـس 
والاختطـــاف وجهتها تركيا ضدّ معارضي 
أردوغـــان وحكومته في ألمانيا، ولكن يبدو 
أن الســـلطات الألمانيـــة فشـــلت حتى الآن 
فـــي التحرّك بزعم أنّـــه لا توجد أدلة كافية 
تبـــرّر فتح قضايا. ومع ذلـــك، يعزو بعض 
للحكومة  والمعارضين  الألمان  السياســـيين 
التركيـــة، تقاعـــس الحكومـــة الألمانية إلى 
الروابـــط الاقتصادية والعســـكرية القوية 

التي تربط البلدين.

ثغرات قانونية تكبح ضبط 

الحكومة الألمانية للخطاب الديني
 الاتحاد الإسلامي التركي يطلق مشروعا موازيا لتدريب الأئمة في ألمانيا

ــــــة كبيرة تتمثل  تواجــــــه ألمانيا معضل
فــــــي أنّ الخريجين من المؤسســــــات 
ــــــة لتعليم الدين الإســــــلامي  التعليمي
ــــــم ينجحوا في الرد على  في البلاد ل
ــــــا الفقهية العامــــــة ومواجهة  القضاي
أن  كمــــــا  المؤسســــــية،  ــــــات  الصعوب
المساجد ليســــــت لديها قدرات مادية 
لدفع رواتب هؤلاء الخريجين بالشكل 
الذي يناســــــبهم، ما يتيح للجماعات 
المتطرفــــــة فرصــــــة الســــــيطرة عليها 
ــــــه الخطــــــاب الديني  ــــــي توجي وبالتال

لخدمة الأجندات السياسية.

أجندات مكشوفة للعيان 

 بروكسل - رغم حملهم لجنسياتها ما 
يزال ملف اســـتعادة الجهاديين الأجانب 
يقســـم دول الاتحـــاد الأوروبـــي، ما يثير 
تســـاؤلات بشـــأن الدواعـــي التـــي تمنع 

استعادتهم.
الحكومـــات  تبنـــت  الآن  وحتـــى 
مختلفة،  وطنيـــة  سياســـات  الأوروبيـــة 
لكنها تتشـــارك عمومًا فـــي التردد في ما 
يتعلـــق بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، مع 

استثناءاتٍ قليلة جدا.
ويؤكـــد توما رينار وريك كولســـايت 
الخبيران البلجيكيان بشؤون المتشددين 
بمعهد ”إيغمونت“ في بروكســـل، أن أكثر 
من 600 طفل من أبناء متشددين أوروبيين 
محتجزون حاليـــا في مخيمَين يخضعان 

لسيطرة الأكراد شمال شرقي سوريا.
الأطفـــال  هـــؤلاء  أضيـــف  مـــا  وإذا 
إلـــى حوالـــي 400 بالغ بينهم متشـــددون 
معتقلون في مدينة الحســـكة الســـورية، 
يصبـــح هنـــاك فـــي المجمـــوع حوالـــي 
1000 أوروبـــي محتجزيـــن بـــين ســـوريا 
والعـــراق. ويتصـــدر الفرنســـيون قائمة 
هـــؤلاء المحتجزيـــن الأوروبيـــين ويليهم 
من حيث العـــدد الألمان ثم الهولنديون ثم 

السويديون ثم البلجيكيون.
وتحدثت دراسة أعدتها كل من جانين 
دي روي ودايمـــون وديفيـــد مـــن جامعة 
تشيلسي عن مســـيرة المقاتلين الأجانب. 
وتقـــول الدراســـة إن من نجـــا منهم من 
رحلته الأولى سيتجه إلى ”جمع مصادره 
وتطوير قدراته لنقلها إلى معارك أخرى“.
وأشـــارت إلى كيفية تنقل هؤلاء ليس 
مـــن معارك إلى معارك، بل من جماعة إلى 
أخرى قريبة إيديولوجيا بالقول ”وبينما 
بنـــى الجيل الأول منهم شـــبكات علاقاته 
داخل معســـكرات التدريـــب، لجأ الجيل 
الجديـــد منهـــم إلـــى فكرة الحفـــاظ على 

الحركة الجهادية العالمية“.
وتثيـــر إعـــادة الجهاديـــين البالغين 
قلق الـــدول الأوروبية حول مدى إدانتهم 
وخطورتهـــم، حيـــث تم تحديـــد إعـــادة 
المقاتلـــين الأجانب على أســـاس كل حالة 
على حـــدة، وإعطـــاء الأولويـــة للأطفال 
المرضى والأيتام الذين يمكن إعادتهم إلى 
وطنهم دون آبائهـــم، إلا أن هاته المقاربة 
متعثـــرة ويصفهـــا منتقدوهـــا بالمماطلة 

التي تؤجل المشكلة ولا تعجل بحلّها.
ولم تحســـم دول أوروبا بعد موقفها 
من عـــودة المقاتلين الأجانـــب وعائلاتهم 
رغـــم الضغـــوط الدولية، فهي مـــا زالت 
تتحجـــج بأنهـــا تحتـــاج إلـــى الحصول 
علـــى البيانات والفحوصـــات الجنائية، 
لكن يبـــدو أنها اتخذت موقفا سياســـيا 
برفض عودة عناصـــر داعش وعائلاتهم، 
ولم تســـتعد إلا عـــددا قليلا من النســـاء 

والأطفال.
ومنـــذ الهجمات الإرهابية في أوروبا 
ســـنتي 2015 و2016 والتي شملت بعض 
العائديـــن، أصبـــح المقاتلـــون الأجانـــب 
مرغـــوب  غيـــر  أشـــخاصا  الأوروبيـــون 
فيهم. فمن أجل تجنب إعـــادة مواطنيها 
المســـجونين نظرت الحكومات الأوروبية 
فـــي العديد مـــن الخيارات بمـــا في ذلك 
برامـــج الترحيـــل والمحاكـــم الدولية أو 
غيرها من آليات الاختصاص المحددة ما 

عدا الإعادة إلى الوطن.
ولكن هـــذه الخيـــارات تواجـــه عدة 
تحديـــات منها أنه من المســـتحيل التنبؤ 
بمـــا ســـيحدث للمخيمـــات والســـجون 
الكردية ولســـكانها، حيـــث أن المئات من 
المقاتلـــين الأوروبيـــين الذيـــن تم القبض 
عليهم أو استسلموا خلال الحملات ضد 
تنظيـــم داعش، معظمهـــم موجودون في 
الســـجون التي يديرها الأكراد في شمال 
ســـوريا ويوجـــد آخـــرون في الســـجون 

العراقية.
ويجمـــع مراقبـــون على عـــدم وجود 
الجهاديـــين  لاســـتعادة  صادقـــة  إرادة 
الأجانـــب، ويميـــزون في ذلك بـــين أربعة 
أســـباب رئيســـية لمثـــل هـــذا التقاعـــس 
ألا وهـــي القضايـــا القانونيـــة، المخاطر 

السياسية المحلية، التكاليف الاقتصادية 
والمخاوف الأمنية.

وقانونيـــا يمكـــن أن تشـــكل محاكمة 
الجهاديـــين العائدين فـــي الداخل تحديا 
كبيرا، فليس لدى جميع الدول الأوروبية 
أدوات قانونية مناســـبة للتعامل بنجاح 
مـــع الإجـــراءات الجنائيـــة ضـــد هؤلاء 
الأفـــراد. ففي عددٍ قليل مـــن البلدان على 
ســـبيل المثـــال لا يعتبر القتـــال في دولة 

أجنبية في حد ذاته جريمة.
وعلاوة على ذلك فإن جمع الأدلة ذات 
الصلة في ســـوريا والعـــراق ليس بالأمر 
السهل، كذلك فإن الأدلة في ساحة المعركة 
فـــي مناطـــق القتال قـــد لا تعتبـــر دائمًا 

مقبولة في الإجراءات القضائية.
المحلية  السياســـية  المخاطـــر  وأمـــا 
فهي ليســـت أقـــل أهميـــة. ففـــي العديد 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة لا تحظـــى فكرة 
اســـتعادة الأشـــخاص الذين يحتمل أن 
يكونوا خطرين، لاســـيما البالغين الذين 
غـــادروا بلادهم طوعًا على عكس الأطفال 
للانضمـــام إلـــى الجماعـــات الجهاديـــة 
المســـلحة في الخـــارج بشـــعبيةٍ كبيرة. 
وتفضل الحكومـــات أو على الأقل بعض 

أحزاب الأغلبية تجنب اللوم المحتمل.
وعـــلاوة علـــى ذلك وبشـــكل عام، من 
الصعب إلقـــاء اللوم على صنـــاع القرار 
لعـــدم القيام بشـــيء مـــا بدلا مـــن فعله. 
ولعل أبلغ حالة في هذا الصدد جاءت من 

النرويج.
ففـــي ينايـــر 2020 خســـرت رئيســـة 
الوزراء في أوســـلو أغلبيتهـــا البرلمانية 
عندمـــا ســـحب حـــزب التقـــدم اليميني 
وزراءه لمعارضته اســـتعادة سيدة يشتبه 
فـــي انتمائها إلى داعش مـــع طفليها من 
سوريا لأســـبابٍ إنســـانية (احتاج طفل 

واحد إلى علاج طبي).

هـــؤلاء  مســـؤولية  تحمـــل  أن  كمـــا 
الأفراد قد يتطلب اســـتثمارات اقتصادية 
كبيرة علـــى الأقل بالنســـبة إلـــى الدول 
التي لا تـــزال لديها أعداد كبيرة نســـبيًا 
مـــن المواطنين في ســـوريا والعراق، مثل 
فرنســـا (مـــن 150 إلى 200 شـــخص بالغ 

و200 إلى 250 طفلاً).
النقـــل  تكاليـــف  تكـــون  لا  وقـــد 
والمحاكمـــات والمراقبة ومبـــادرات إعادة 
تأهيل المتطرفين وإعادة الإدماج المحتملة 
وغيرهـــا مـــن النفقات هينة، بـــل والأهم 
مـــن ذلك أن هـــذه التكاليف قد تعتبر غير 
مستدامة عندما تقترن بالأعمال العدائية 

السياسية.
ويقول دبلوماسيون ”علينا أن ننظر 
في خطـــر إعادة الأشـــخاص المحتمل أن 
يكونوا خطرين، خاصة إذا كان العائدون 
بالأيديولوجيـــا  يتمســـكون  يزالـــون  لا 
الجهادية، ولا يزالون مهتمين باستخدام 
العنـــف أو على الأقل الترويج له لتحقيق 

أهدافهم المتطرفة“.
وتـــرك تنظيـــم داعش خلفـــه ضحايا 
مـــن نوع آخر هـــم الأطفـــال الذين حاول 
تجنيدهـــم في خدمـــة أهدافـــه، وأصبح 
الســـؤال الآن حول كيفيـــة إعادة دمجهم 
من جديـــد في المجتمعـــات التي ينتمون 
إليها. ولا يســـتبعد مراقبون ظهور جيل 
جديد بأفكار أكثر تطرفا يســـير على نهج 
آبائـــه إذا لـــم يتـــم إعداد برامـــج لإعادة 
تأهيله، لاســـيما وقد عاش هؤلاء الأطفال 
فترة كبيرة من الزمن في ظل دولة داعش 
التي نســـجت لهم حلم قيام دولة الخلافة 
المزعومة ولقنتهم أفكارا متطرفة لإقناعهم 

بالقيام بعمليات انتحارية في أوروبا.

رفض عودة عناصر تنظيم 

داعش وعائلاتهم إلى 

أوروبا موقف مدفوع 

بمخاوف أمنية ومخاطر 

سياسية

ديتيب يستثمر الثغرات 

القانونية للإفلات من الرقابة 

على برامج تدريب الأئمة، 

إذ أن المهم ما يلقن لهؤلاء 

وليس مكان تلقينهم

قنابل موقوتة 

تور 
ؤون 

 في 
طي 
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تقل 
على 

لية
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يئة
وير
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(ديتيـــب) الـــذي أطلـــق بـــدل ذلك 
مبادرته الخاصة لتكوين الأئمة.

ولم يشارك ديتيب في 
المشروع الألماني لتعليم الأئمة

المسلمين، حيث يعيش في ألمانيا 
مليون  4.5 ما يقرب من
مسلم بينهم 3 ملايين من

أصول تركي.
وأعرب 

الاتحاد الإسلامي 
التركي للشؤون 

الدينية عن اعتزامه 
تدريب جزء من
أئمته في ألمانيا

مستقبلا. وأعلن رئيس
الاتحاد كاظم توركمان 

2020 في  في 9 يناير
مدينة دالم غربي

ألمانيا البدء 
ســـمي لر ا
لذلك،

هذه السمعة.
وكشـــفت تقارير ألمانيـــة في نهاية
ســـبتمبر 2018 أن جهاز الاستخبارات
الألمانيـــة يـــدرس وضـــع ديتيب تحت
المراقبة. وحقيقـــة أن ديتيب لم يعد
منذ مـــدة شـــريكا نموذجيا في

قضايا الاندماج.

لماذا تخشى الدول الأوروبية 

استعادة جهادييها؟
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